
 دراسة مقارنة ـ استقالة الموظف العام في التشريع الليبي والمقارن

 .جامعة طرابلس ــ   كلية القانون ــ  ال سالم العريفيآمـــــ أ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وري لرغبة ــــــان الفـــــبل الإذعــه عام لا تقــــــة بوجالعام   فةـــــالوظي إن    

 ير المرافقـــــــؤدي إلي إحداث اضطراب في ســــلأن هذا قد ي ؛الموظف في الاستقالة 

وهذا ،   هعلى توفير من يحل محلعدم القدرة ة عند استقالة الموظف ، بسبب العام  

 ي إلي إيقاف المرفق العام ، وهذا ما لا يمكن تصوره في الوظيفة العامة .ؤد  ــالوضع ي

 أهميـــــــة البحث :  

التي تعالجها القوانين واللوائح الخاصة بالوظيفة العامة  وعاتضوتأتي في مقدمة المو    

كحالة من (   تقالةـــــــالاس)   س حديثة ،ق أســــ، والتي يجب إعادة النظر فيها وف

 .رادته إعلى  يث تنتهى خدمة الموظف العام بناء  ة حـــــحالات انتهاء الخدم

 البحث. إشكالية 

)   ةــــــق العامـــــي الذي يحكم المرافـــــــساستقالة بالمبدأ الأـــــــة الاســـــــــعلاق    

ى إلي أن يحرص الأمر الذي أد  (  طراداالعامة بانتظام والمرافق ير ــــــمبدأ س

 .ثارها  آالدول على تنظيم قواعدها وتحديد ع في أغلب ر  ـــــــالمش

 خطـــــــة البحث 

ل والمبحث الأ تي :ق الآن تكون وفالبحث أتقدم استدعت محاور  على ضوء ماو     

 ول :المطلب الأ، وفيه مطلبان  :   : التنظيم القانوني للاستقالة من الوظيفة العامة

وفي   ، لثاني : أركان الاستقالة وشروطهاالمطلب ا،  و تعريف الاستقالة تشريعا  وفقها  

يه مطلبان  ، وف المبحث  الثاني : أنواع الاستقالة واثارها في التشريع الليبي والمقارن 

 ار الاستقالة ــــثآ: ي ـــــالمطلب الثان، و ول : أنواع الاستقالة المطلب الأ: 

 :ةـــــالعام فةالوظيتقالة من ــــنظيم القانوني للاسالتل ــ ولمبحث الأا

زم يلت م  ـــومن ث    ة تكليف لا تشريف للقائمين بهاــــن الوظائف العام  أصل الأ       

 ن فيهايـــم ومسئوليات الوظيفة المعالموظف اعتبارا  من تاريخ استلامه لعمله بأداء مها
( من قانون 801از في المادة )ـــــإلا أن المشرع أج،  ، ولا يجوز له الانقطاع عنها (1)
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بشأن علاقات العمل  1080( لسنة 81( من قانون )871الخدم المدنية ومن بعدها المادة )

 (2)ه وذلك بتقديم استقالته من وظيفت،  من تلقاء نفسه  ةنهاء علاقته الوظيفيإ" للموظف 

 مطلبين : ـــــىبحث إلمم هذا الـــــ، وبالتالي ينقس

 : وتشريعاً  تعريف الاستقالة فقهاً  ـــ  ولالمطلب الأ

هذا لم و ن تحديد ماهية الاستقالة يستوجب منا بطبيعة الحال التعرض لتعريفها ،إ

ستقالة لاالليبي  بوضع تعريف قانوني لالمشــــرع   رع المصري وــــــيعن كل من المش

نهاء الموظف علاقته لإ" : ن عرفا الاستقالة بأنها ذي  لضاء ال  ق، تاركا  ذلك للفقه وال

عرفها قد و، (3)ع لها "ر  ــــــط وضعها المشــــوذلك وفق ضواب، الوظيفية من تلقاء نفسه 

" رغبة الموظف في ترك الخدمة بإرادته قبل بلوغ : بأنها   الدكتور سليمان الطمارى

 (4)ن القانونية بسبب من الأسباب وتصبح سارية المفعول بقبول جهة الإدارة لها "ـــــالس

يجب أن تكون نتيجة طلب الاستقالة  " :  عرفها الدكتور محمد عبدالحميد أبوزيد ، و

ية نهائ ةمقدم من الموظف العام إلي جهة الإدارة يعرب عن رغبته في ترك الخدمة بصف

رغبة الموظف في ترك  : "بأنها  الاستقالة رف ــــالج طعيمه ــــرىوفي حين ي، (.5)"

وعرفها بعضهم ،  (6)باب "ـــخدمته بإرادته قبل بلوغ السن القانونية لأي سبب من الأس

م بقرار تنفرد به جهة الإدارة تبعا  لطبيعة العلاقة ـــنها " عملية إدارية تتأر على ـــــخالآ

 .(7)التي تربط الموظف بالإدارة "

بل أجاز طرحة في ؛ ع هذا الأمر للاجتهاد الفقه والقضاء ر  ـــــــلم يترك المش

( لسنة 81( من قانون )71بعدها في المادة ) ا( من قانون الخدمة المدنية وم801المادة )

نهاء علاقته الوظيفية من تلقاء نفسه وفقا  إبشأن علاقات العمل ، للموظف  ، 1080

ن تكون الاستقالة مكتوبة أهمها .." يجب أع الليبي ور  ــــشللضوابط التي حددها الم

ريخ لال ستين يوما  من تاــــوتلتزم السلطة المختصة بالتعين للبث في الاستقالة خ

 تقديمها...(.

هي تعريف ينفرد به العامل  وقضت محكمة النقض المصرية " بأن الاستقالة

رها بمجرد تقديمها دون ثلحق بها أوتتم وي، نهاء عقد عمله لدى صاحب العمل إبهدف 

عمال أثرها التأثير عليها بالحفظ من إول رب العمل لها ، ولا يحول دون تعليق على قب

 .(8)ن قدم استقالة ...إن العامل مازال له بعد إالعمل أو قول صاحب العمل  رب  

 : وشروطها الإسقالةركان أ ــــ  يـــــالثانالمطلب 

 ي:توذلك من خلال الآ، ثم بيان شروطها  المطلب أركان الاستقالةسنتناول في هذا    
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هرها والاستقالة باعتبارها تصرفا  قانونيا  يفترض في ج:   تقالةــــــــركان الاسأــ  اولاً 

والتعبير  الخدمة في المرفق العام  عتزالارادة الموظف في إوجود مظهرا   من مظاهر 

عريف ت داري دور في، وكان للقضاء الإ بقبول الاستقالةعنها ثم قبول الجهة المختصة 

ان الاستقالة بطلب الموظف هي تعبير عن إرادته "  ركانها..أالاستقالة الوظيفية وذكر 

ن يكون أمر بقبول الاستقالة ويمكن دأ بتقديم الطلب وتنتهى بصدور الأبترك الخدمة وتب

ن طلب إ دارية العليا في حكمها )المحكمة الإوهذا ما أيدته ،  (9)و ضمنا ...(أرحة طذلك 

رادة الموظف في اعتزال الخدمة، يجب ان إقالة  باعتباره مظهرا  من مظاهر تــــالاس

يصدر برضا صحيح فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب ومنها الاكراه ان توافرت 

 (10)عناصره(.

ي ادة الموظف العام فوبالتالي فإن ركنا الاستقالة تتطلب منا الاشارة الى دور إر

 الاستقالة والتعبير عنها ثم الاشارة الى قبول الجهة الادارية وذلك من خلال الاتي: 

 بير عنها:ــــف العام والتعــــ)أ( إرادة الموظ

ية ار قانونــــثآدات ــــي الاتجاه الى أحأوام التصرفات القانونية ـــــي قــــرادة هالإ

ع ر  ــــن المشإلى إشارة وتجدد الإ ي،ـــمظهرها الخارجرادة هو والتعبير عن الإ

ره في ـــدارة أثج التعبير عن الإـــينت ن إى ــ( نص عل 18) ي في المادةرـــــلمصا

ه اليه، ويعتبر وصل التعبير قرينة على العلم به ـــالوقت الذى يتصل فيه بعلم من وج

 (11).( مالم يقم الدليل على عكس ذلك  

كلي وبة ووضع قيد شــــن تكون الاستقالة مكتأنه قد اشترط أوقد ذهب البعض إلى 

  (12) تقالة غير حقيقيةـــــينسب للعامل اس ى لاــــلإثبات هذه الاستقالة حت

 ن طلبأمن المستقر عليه فقها  وقضاء  :  تقالةـــــول صاحب العمل للاســــــ)ب( قب

العام لا تنتج اثارها الا بعد قبولها من الجهة الادارية الاستقالة المقدمة من الموظف 

ول دور القرار الإداري بقبـــــلا من تاريخ صإ، كما لا تنتهى الخدمة الوظيفية المختصة

الاستقالة، وقضت محكمة النقض بأن " الاستقالة تصرف ينفرد به العامل بهدف إنهاء 

رها لمجرد تقديمها دون تعليق ــــعقد عمله لدى صاحب العمل ، ومن ثم يلحق بها أث

" من المسلم به : ه ــــوذهب رأي فقهي إلي القول بأن، (13)على قبول رب العمل بها"

رى ــــتقالة تعنى القبول كما تعنى الرفض ، مما يعنى بعبار أخــــفي الاس ان سلطة البث  

 .(14)تقالة سلطة تقديرية لجهة الإدارة"ــــأن السلطة في قبول الاس
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 81هذا ما نص المشرع المصري في القانون رقم  تقالة :ـــــروط الاســـــــش ـــ  ثانياً 

 8178( لسنة 78( من نظام العاملين بالقطاع العام رقم )77وفى المادة ) 8178لسنة 

 .(15)بالقول :" للعامل أن يقدم استقالة من وظيفته وتكون مكتوبة 

 هي : تقالةــــــروط الاســـــوعليه فأن ش

هذا ما نص عليه : ة ــــيحتقالة مكتوبة وصادرة من إرادة صرــــــــن تكون الاسإ -أ

انون العاملين المدنيين بالدولة " للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته ــــ( من ق18المادة )

من نظام  71ع المصري في المادة ر  ــــونص المش، (16)وتكون الاستقالة مكتوبة "

 81( من نظام العاملين بالدولة رقم 77والمادة ) 8178لسنة  81العاملين بالدولة رقم 

، (17)من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة : استقالتهعلى انه " للعامل أن يقدم  78لسنة 

في طلب  رورة توفر شرط الكتابةـــــي على ضــــــــع الفرنسر  ـــــــونص المش

والمتعلق ببعض الأوضاع الوظيفية ،  101وم رقم ــــمن الرس 11الاستقالة في المادة 

 .(18)وبقواعد انتهاء الخدمة..

لا يجوز للموظف التوقف عن ممارسة مهام    ل في عمله :ـــتمرار العامـــ)ب( اس

 .(19)وظيفته وبالتالي لا يجوز انهاء خدمته إلا من تاريخ ابلاغه بقرار قبول استقالته

 الموظف الذي قدم استقالته يستوجب عليه  سار عليه الفقه المقارنوهذا ما     

 .(20)هادارة التابع لرار قبول طلب استقالته من الإـــــالاستمرار في عمله إلي أن يصدر ق

:  ال للمحاكمة التأديبيةــــتقالة من الموظف المحـــــــــوز قبول الاســـــلا يج)ج( 

( من قانون الخدمة المدنية 801رع الليبي طرحه في المادة )ـــوهذا ما نص عليه المش

والتي جاء فيها "إذا أحيل الموظف إلي المحاكمة التأديبية أو الجنائية عن وقائع تتعلق 

بالخدمة أو كان محالا  إليها فلا تقبل الاستقالة إلا بعد الحكم في الدعوى التأديبية بغير 

 .(21)بعقوبة لا يترتب عليها انتهاء الخدمة  عقوبة العزل أو في الدعوي الجنائية

 :اــارهـــــــثآتقالة وـــــــواع الاســــــنأـــ   المبحث الثاني

، 8198( لعام 818ذو الرقم ) وريــــــساسي السف قانون الموظفين الأر  ــــع

كون وت ى مرجعه بإعفائه من الخدمةـــــلإتقديم الموظف طلبا  خطيا   ": الاستقالة بأنها 

ستكون درستنا في هذا المبحث على وبالتالي ، (22)الاستقالة صريحة واخري ضمنية.."

 ي:ـــتلال الآـــــارها من خــــثآاع الاستقالة ونوأ

 ثار المترتبة على الاستقالة ني: الآلثاالمطلب ا، و ول: نوعا الاستقالةالمطلب الأ
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 : ةعا الاستقالنول  ـــ والمطلب الأ

أسباب انتهاء الرابطة الوظيفية بين الموظف والإدارة قبل  دحأي ــــ، هالاستقالة 

يمها فإذا قدمت قدأجلها ، ويختلف نوع الاستقالة تبعا  لعدد الموظفين الذين يرغبون بت حلو  

 نها استقالة فردية ، وفيما يلى شرح لها ..إمن موظف واحد ف

 فالنوع من الاستقالة التي تقدم من قبل موظرد بهذا ــــي ة :ــالاستقالة الصريح ــ  اولاً 

 ويشترط فيها أن تكون مكتوبة، نهاء علاقته الوظيفية إواحد إلي الإدارة رغبة منه في 

نه " للموظف أالنوع من الاستقالة حيث نص على  هذا رع العراقيــــــالمش، وقد نظم 

 .(23) صراحة"لى مرجعه المختص إيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه ان يستق

رع العراقي في لمشرع المصري مشابها  الى موقف اـــــوكان موقف المش

ذا كان هذا الطلب بصورة شفوية فإنه إما ألكتابة لطلب الاستقالة الصريحة، اشتراطه ا

ن تكون الاستقالة أرع المشردن اشترط وفي الأ،  (24)لأنه يكون عديم الأثر..؛ لا يعتد به 

 ىسلوب الخطى يكون قبولها أو رفضها ، وتقدم إلالأ ( وبنفس )خطياالصريحة مكتوبة 

 .(25)تبان المماثل للموظف في الدرجة والرالمرجع المختص بتعيي

لى طلب ع ءن تكون الاستقالة بناأصل الأ:  الاستقالة الاعتبارية )الضمنية( ــ  ثانياً 

صريح صادر من إدارة الموظف الحرة وموافقة جهة الإدارة ، إلا أن المشرع حرصا  

م بتحديد بعض رها بانتظام وإطراد ، قايسعلى مصلحة المرافق العامة وضمان 

قالة ..) فصاح عن نيته بالاستإاها الموظف تعتبر  هذه التصرفات تأالتصرفات التي إذا 

ل وظيفية الجديدة بغير سبب مقبول خلال شهر من تاريخ إذا لم يستلم الموظف أعما

ري الحالات التي ــــرع المصــــي مصر حدد المشــــوف، (26) " ابلاغه بقرار شغلها ...

م ــــ( من قانون رق11ورة ضمنية في نص المادة )ــــيعد فيها الموظف مستقلا  بص

وهى ، حالات الاستقالة الضمنية "  : ىــــعل ه وفي نص طرح،  8171( لسنة 97)

الانقطاع عن العمل أكثر من خمسة عشر يوما  متتالية ، والانقطاع عن العمل أكثر من 

،  (27)" ..ق بخدمة جهة أجنبية غير مرخص بهاثلاثين يوما  غير متصلة ، والالتحا

ير ( من قانون الخدمة المدنية على أن العامل بغ801ونص المشرع الليبي في المادة )

مقدما  لاستقالة إذا تغيب عن عمله بغير إذن أو عذر مقبول أكثر من ثلاثين يوما  غير 

خطيا  ، وإذا انقطع عن عمله بغير اذن خمسة عشر  إنذارهمتصلة في السنة شرط أن يتم 

 .(28) "  يوم متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له فيها ...
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يتصل غياب الموظف العام عن العمل الذي يقيم غي الإشارة إلي أنه يجب أن بين

 .(29)قرينة الاستقلالية الضمنية هذا الانقطاع الكامل الذي يتمثل في عدم الحضور أصلا ..

: تقالةـــــــى الاســـــــة علــــــــــثار المترتبالآتأثير والالثاني ــ لمطلب ا  

ثار آستقالة بالنسبة لجهة العمل ، ثم ثار المترتبة على الاسنتناول في هذا المطلب الآ

 تي :الاستقالة بالنسبة للموظف وفق الآ

 ةــــتقالة بالنسبة لجهة العمل انتهاء خدمــــــار المترتبة على الاســـــثالآ ـــأولا  

الموظف بالاستقالة لا يعنى تحلله من كل علاقة تجمعه مع الإدارة إذا أن هناك أثار 

 ، سنتناولها وفقاُ للآتي :(30)قانونية  ىرـــــإدارية وأخ

ر إلا بعد قبولها الصريح من ــــــي أثألا ترتب الاستقالة  ة :ــــــــار الإداريـــــالأث  -أ

السلطة المخولة صلاحيات التعيين الذي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه 

بشأن 1080( لسنة 81رع الليبي في القانون رقم )ــــــشهران ، وهذا ما اثار له المش

كدته كافة القوانين واللوائح والقرارات الإدارية الصادرة بعده أعلاقات العمل ، وهو ما 

 .(31)فيما يتعلق بالوطنية العامة والموظف 

لا تنتهى  "الاستقالة بانقضاء تسعين يوما.. ين على الإدارة البث في طلبــــحيث يتع 

ن .وإلا اعتبرت الاستقالة كأابلاغه بقرار قبول الاستقالة ..خدمة الموظف إلا من تاريخ 

ويجوز خلال المدة المذكورة " ، تاريخ تقديمها ... لم تكن بانقضاء وتسعين يوما  من

( أن تصدر السلطة المختصة بالتعيين قرار قبول الاستقالة مع إرجاء تنفيذه لمدة 10)

 سنة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة مع أخطار الموظف بذلك . لا تتجاوز

فة العامة( أن نصوص القانون النافد ــــويفهم من نصوص القانون الليبي )الوظي

كان أكثر تساهلا  في قبول استقالة الموظف العام وكان أكثر  1080( لسنة 81رقم )

 .(32)تشجيعا  على الاستقالة 

من قانون العقوبات المعدل  179بناء على المادة رقم :  ةـــــــــالقانونيار ــــــث)ب( الآ

يتم الحبس ثلاث سنوات إلي خمس كما "   8179( لسنة 79مادة التشريعي )بمقتضي ال

يتم دفع غرامة لا تقل عن الراتب الشهري وذلك لكل من يترك عمله أو ينقطع عنه من 

يات أو أي المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلدالعاملين في الوزارات أو الإدارات أو 

( من قانون العاملين المدنيين بالدولة 17وطبقا  للمادة )، (33)" جهات القطاع العام ...

تقالة الموظف المحال لمحاكمة التأديبية حيث ــــــلا يجوز قبول اس 11( لسنة 97رقم )

ة يبية بغير عقوبة الفصل ، أو الاحاللا تقبل هذه الاستقالة إلا إذا حكم في الدعوى التأد
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للمعاش ومعنى هذا أن مجرد الاستقالة لا يترتب عليه اي أثر على الدعوى التأديبية 

 .(34)ضد هذا الموظف

باب سأحدى إالاستقالة هي :  ستقالة بالنببة للموظف المبتقيلار الاـــثآ ــ  ثانياً 

تقالة لها ويترتب على الاسحلول أح انقضاء الرابطة الوظيفية بين الموظف والادارة قبل

ف ، حيث يلتزم الموظ رار الوظيفيةـــسفشاء الأإثار عدم ثار ومن أمثلة هذه الآبعض الآ

ور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب ـــبأن يكتم الأم

 .(35)تعليمات تقتضى ذلك ، ويظل هذا الالتزام قائما  حتى بعد ترك الخدمة

 فقطذا الالتزام الذى يقع على عاتق الموظف المستقيل قصد به ليس ـــن هإ

ة راد الخاصـــفالمحافظة على مصالح الأ -يضا  أ -نما إو؛ المحافظة على الصالح العام 

 كم عملة الاطلاعوالتي بتيسير للموظف بح،  رار ـــــسلأذه اـــــق بهم ه، الذين تتعل  

 ءرار الوظيفية العامة واجب يلتزم به الموظف حتى بعد انتهاــــسأعليها ، وكتمان 

مام )المحاكم وهذا ما قررته المادة أدائه بشهادته أ ويتعين مراعاته حتى عند خدمته 

ى .." ــــــعل ة حيث نص  ـــــة والتجاريـــــون المرافعات المدنيـــــ( من قان819)

ة لا يشهدون بعد تركهم العمل عما ـــــعام ةــــفون بخدمالموظفون المستخدمون والمكل  

ر بالطريق القانوني ـــــيكون قد وصل الى عملهم اثناء قيامهم به من معلومات لم تنش

ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها، ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة 

ا الواجب ليس فقط يترتب على مخالفة الموظف بهذ،  و(36)بناء على طلب المحكمة..

( 117 )  ادة ــــالا للمــــــعمإمسئولية الجنائية   -يضا  أ   -نماإو،  المسئولية التأديبية 

 .(37)من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس..

 : ةــــــــــــلخاتما

 الفوري الإذعانة لا تقبل ــــ، أن الوظيفة العام ا  البحث كما رأينا في متن هذ         

و أدارة في رفض طلب الاستقالة لى سلط الإإالموظف في الاستقالة ، وتطرقنا  لرغبة

 استخلص البحثبالتالي ،   راه مناسبا  للمصلحة العامةـــــالموافقة عليها وفق ما ت

 ا :همجموعة من التوصيات أهم

من صور ورة ــــر في مسألة الانقطاع عن العمل باعتبارها صـــــعادة النظإ -8

 .ساسها حقوق الموظف المستقبلأى على وفقا  للأسس والضوابط التي تسو   الاستقالة

ه دور ن للأ؛  لعام بما يتفق ومتطلبات الحياة ين الوضع المالي للموظف اــــــتحس -1

 داء الموظف .أفي تحسين 
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يز لال التركـــــوذلك من خ،  لاح نظام الوظيفة الذي تعتمد علية الاستقالة ــــــصإ -1

 وظيفتها .ونواع الاستقالة ألمعايير الموضوعية وتصنيعها حسب على ا
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